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فإذا انعدمت الثقة ف استقلال المراجع وحياده تنعدم الثقة ف عملية المراجعة نفسها، وذلك ف حدود الإطرر العام للمهام
المطلوبة ويون المراجع مستقلا تماما عن إدارة المنشأة وبالتال لا يون لها أى دخل ف تحديد أو تعديل أى جزء من برنامج
المراجعة أو استبعاد أو إضافة أى من المساعدين مما لا يمنها التأثير عل المراجع لفحص مجالات لم ترد ببرنامج المراجعة أو
التغاض عن فحص بعض البنود أو الأرصدة المخطط فحصها ف برنامج المراجعة. العوامل المؤثرة عل استقلال المراجع
الخارج (ضمانات استقلال المراجع الخارج ) : ويون هذا التعيين عادة لمدة عام واحد وهو تعيين دررى سنوى حيت تبدأ
مدة التعيين من وقت انتهاء الجمعية العامة للمساهمين الت تم تعيينه بواسطتها إل وقت انتهاء الجمعية العامة السنوية التالية.
وف هذه الحالة يجيز القانون ف معظم دول العالم لمجلس الإدارة تعيين مراجع الحسابات لحين اجتماع الجمعية العامة
شركات الأموال سواء التابع منها للقطاع الخاص أو تلك التابعة لقطاع الأعمال العام فقد أعط للمساهمين. مما هو الحال ف
القانون رقم (٢٦) لعام ١٩٥٤ حق تعيين مراجع الحسابات الخارج للممعية العمومية للمساهمين، ومن ثم يمن القول بأن تعيين
مراجع حسابات شركات القطاع العام تم تنظيمه عل النحو الصحيح بواسطة القانون بما يؤدى إل ضمان استقلال المراجع
وحياده. حت لا يون عامل تحديد الأتعاب من العوامل المؤثرة تأثيرا سلبيا عل استقلال المراجع وحياده. يعين مراجع الحسابات
لغترة محددة، وللمراجع الحق ف طلب عقد اجتماع غير عادى للجمعية العامة للمساهمين لمناقشة ملاحظاته. فقد نصت المادة
١٠٣ من قانون الشركات رقم ١٨٩ لعام ١٩٨١ عل أنه يجوز للجمعية العامة للمساهمين ف جميع الأحوال تغيير مراقب
الحسابات ويجب عل صاحب اقتراح التغيير أن يخطر الشركة برغبته وما يستند إليه من أسباب، وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة
بعشرة أيام عل الأقل وتخطر الشركة المراجع بنص الاقتراح وأسبابه ويون للمراجع الحق ف مناقشة الاقتراح ف مذكوة كتابية
جميع الحالات أن يقوم بالرد عل ون للمراجع الحق فالأقل، وي الشركة قبل انعقاد الجمعية العمومية بثلاثة أيام عل يرسلها إل
الاقتراح وأسبابه أمام الجمعية العامة قبل اتخاذ قرارها. ولذا يمن القول إن موضوع إنهاء عمل مراجع الحسابات ف الوحدات
الحومية والاقتصادية وشركات القطاع العام تم تنظيمه بصورة تؤدى إل ضمان استقلال المراجع وحياده. وف جميع هذه
حياده من وجهة تظر الغتات المختلفة ذات المصالح المتعارضة ف وكا فون مشون المراجع مستقلا بل يالحالات لا ي
الشركة الت يقوم بمراجعة حساباتها. وف بريطانيا ينص قانون الشركات عل عدم جواز تعيين أى موظف أو مدير يعمل بالشركة
أو أى شخص يعمل ف خدمتهما أو شريك لهما كمراجع حسابات لذات الشركة. وف جمهورية مصر العربية تصت المادة ٢٧
من قاتون تنظيم المهئة رقم ١٣٣ لعام ١٩٥١ عل عدم جواز اشتغال المحاسبين والمراجعين المقيدين ف السجل العام
للمحاسبين والمراجعين لمهنة أخرى أو القيام بعمل تجارى إلا بترخيص من لجنة القيد. تأثير لجان المراجعة عل استقلال مراجع
٨- تقييم أداء المراجعين الداخليين وتنسيق العمل بينهم وبين المراجع الخارج :الحسابات الخارج.


